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 عــدن – تختــــزل معاناة ســــكان مدينة 
عدن اليمنية مع انقطاع التيار الكهربائي 
المتكرر في الأعــــوام الأخيرة خاصة خلال 
الصيــــف جبــــل المشــــكلات التــــي تواجه 
اليمنيين بســــبب ارتفاع منســــوب التوتر 
والخلافــــات السياســــية، التــــي أجهضت 
على محــــاولات إخــــراج البلد مــــن حفرة 

الأزمات العميقة.
وأزمة الكهرباء ليست أمرا جديدا في 
اليمن الغارق في الاقتتال اليومي منذ عام 
2014، لكن المشــــكلة بــــدأت تتضخّم بينما 
يمر البلد الفقير بأسوأ أزمة إنسانية في 
العالم يفاقمها تفشــــي فايــــروس كورونا 
المستجد. حيث يزداد خوف السكان أثناء 
الليل من الوضع الأمني الهش بسبب عدم 

إضاءة أنوار الشوارع.

ويشــــهد اليمن نزاعــــا دمويــــا للعام 
السابع على التوالي، بين قوات الشرعية 
المدعومــــة مــــن التحالف العربــــي بقيادة 
الســــعودية مــــن جهة، وجماعــــة الحوثي 
المتحالفين مــــع إيران من جهة أخرى. ولم 
تفلــــح كل جهــــود الدعم المالي فــــي إنقاذ 

اقتصاد البلد المشلول.
وتعاني عدن البالغ عدد ســــكانها 863 
ألف نسمة كما تشير إلى ذلك إحصائيات 
عــــام 2017، من نقــــص فادح فــــي الوقود 
وتراجع عمليات الصيانة لمحطات الطاقة 
المملوكة للدولة، والتي كانت من الأسباب 
الرئيســــية التــــي أدت إلى أزمــــة كهرباء 

مزمنة.
محطــــة  عــــن  المســــؤولون  ويكافــــح 
الحســــوة القريبة من عدن من أجل تأمين 

اســــتمرار عمل معدات ترجــــع إلى العهد 
الرئيســــية  بمحطة الكهرباء  الســــوفيتي 
بالمدينة، في الوقت الذي ينهك فيه انقطاع 
التيار الكهربائي أعصاب الســــكان الذين 
طفح كيلهم من سوء الخدمات والخلافات 

السياسية.
ولا تعمــــل حتــــى الآن ســــوى وحدتي 
توليد، تتراكم أكوام النفايات حولهما بما 
يوحي بأن المبنى مهجور كما يملأ الغبار 
وجزيئــــات وقــــود الديزل الجــــو، من بين 
خمس وحدات في محطة الحســــوة التي 
تعمــــل بوقود الديــــزل، وتنتجان ما يصل 
إلى 50 ميغاواط مــــن الكهرباء في منطقة 

يبلغ فيها العجز حوالي 300 ميغاواط.
ونســــبت وكالــــة رويتــــرز إلــــى نوفل 
المجمــــل مدير محطــــة الحســــوة قوله إن 
”المحطــــة خــــلال تاريخها الممتــــد 35 عاما 
لم تشــــهد أي أعمال صيانة باستثناء مرة 
فــــي عــــام 2016 تم فيها إصــــلاح وحدتي 

التوليد“.
وشــــهدت عدن المقر المؤقــــت للحكومة 
عــــدة  دوليــــا  بهــــا  المعتــــرف  اليمنيــــة 
انقطــــاع  تســــبب  أن  بعــــد  احتجاجــــات 
الكهربــــاء فــــي اضطــــراب توزيــــع المياه 

وإمدادات المساعدات والخدمات الطبية.
وينتشــــر فــــي كل أحيــــاء مدينة عدن 
طنــــين أجهــــزة توليد الكهربــــاء الخاصة 
رغــــم مخصصــــات الوقود التــــي تقررها 
الســــعودية لمحطــــات الكهربــــاء في عدن. 
وكذلك فإن بطاريات الســــيارات أصبحت 
ضــــرورة في كل بيــــت لضمان اســــتمرار 

إضاءته.
ورغــــم اكتمال فــــي وقت ســــابق هذا 
العــــام بنــــاء محطــــة جديــــدة قدرتها 240 
ميغاواط، لكن الحكومة تقول إنها تحتاج 
لوحدة لفصل الغاز وشبكة توزيع. ويقول 
المجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي الشــــريك 
فــــي الحكومة الشــــرعية إن التأخير هدفه 
معاقبة المحافظات الجنوبية على المطالبة 

بتقرير المصير.
وتقول إحدى ســــكان المدينة وهي في 
الخمســــينات مــــن عمرها وتدعــــى فوزية 
ســــيف إن الكهرباء تصل بيتها ساعة أو 
ســــاعتين وتختفي خمس أو ست ساعات 

كل يــــوم وإن ذلك أدى إلى تعطل البرادات 
(الثلاجات) وأجهزة تكييف الهواء.

ولا يتــــردّد البعــــض مــــن اليمنيين في 
إرجــــاع أزمــــة توفير الكهرباء إلى الفســــاد 
الحكومي وسوء التصرّف بالموارد المتوفّرة 
بما في ذلك مســــاعدات ســــعودية ســــخيّة 
موجّهــــة تحديــــدا لتحســــين خدمــــة تزويد 

السكان بالطاقة الكهربائية.
وقدمــــت الريــــاض قبل أســــابيع منحة 
من المشــــتقات النفطية تتجاوز قيمتها 420 
مليــــون دولار وهي كمّية يقــــول خبراء إنها 
كافيــــة لتشــــغيل أكثر مــــن ثمانــــين محطّة 
توليــــد، ولكــــن اليمنيين لم يلحظــــوا تأثير 
ذلك بشــــكل ملموس باتجاه تحســــين خدمة 

التزويد بالكهرباء.
وكانــــت صحيفــــة ”الأيــــام“ اليمنية قد 
نقلــــت عــــن وزيــــر الكهربــــاء والطاقــــة في 
الحكومــــة اليمنية كلشــــات المهري قوله في 

مــــارس الماضي إن ”ملــــف الكهرباء من أهم 
أولويات الحكومة الســــاعية إلى حل الأزمة 
ضمن جهودها لتحســــين الخدمة مع قدوم 

فصل الصيف“.
وحمــــل المهري في الوقت ذاته مشــــكلة 
اســــتمرار انقطــــاع الكهرباء فــــي عدن إلى 
لجنــــة تصريف الطاقة، التــــي يقول إنها لم 
تنفذ توجيهاته التي أصدرها في الســــابق 

من أجل الإسراع في معالجة هذه المشكلة.
للكهربــــاء  العامــــة  الشــــركة  وحتــــى 
الحكومية تجد صعوبــــة في إنجاز مهامها 
رغم أنها تســــعى إلى إعــــادة تأهيل بعض 
المحطــــات المتهالكــــة وتعمــــل علــــى تعزيز 
الشــــبكة المدمرة في المناطــــق التي تضررت 

بسبب الحرب.
وفي الوقت الذي أدت فيه الجائحة إلى 
تفاقــــم الأزمــــة الاقتصادية علــــى نحو أكثر 
ســــوءا وتعرض الريال اليمني إلى ســــقوط 

حر أمام الــــدولار بعد أن بلغت قيمة العملة 
الأميركيــــة نحــــو 930 ريــــالا فــــي تعاملات 
الأســــبوع الماضــــي فــــي عــــدن بعدمــــا كان 
مستقرا عند 250 ريالا، يشكو موظفو الدولة 

بالمدينة من عدم حصولهم على الرواتب.

ويقــــول الموظــــف الحكومــــي شــــهيم 
عبدالله مســــتور لرويترز ”عندنا مشــــكلة 
كهرباء، لكن عندنا أيضا مشكلة الرواتب. 

فلم تُصرف لنا منذ ثمانية أشهر“.
وبينما يلقي متابعــــون باللائمة على 
الحرب في ما يتعلق باســــتمرار الانهيار 

الاقتصادي والسقوط المتسارع للريال، إلا 
أن غياب أي إجــــراءات اقتصادية ونقدية 
من الحكومة الشرعية أو الحوثيين ساهم 
في ازدهار الســــوق السوداء للعملة التي 
تمكنت مــــن إدارة عجلــــة اقتصاد الحرب 

بما يخدم مصالح النافذين.
وبحســــب تقديــــرات الأمم المتحــــدة، 
تســــبب النزاع الدموي المستمر في أسوأ 
كارثة إنسانية في العالم، حيث بات قرابة 
24 مليــــون يمنــــي، أي نحو 80 فــــي المئة 
من عدد الســــكان بحاجة إلى المســــاعدات 

والحماية.
وتحــــذر العديد من التقاريــــر الدولية 
بمــــا فيها تلــــك الصــــادرة عــــن صندوق 
النقــــد الدولي والبنك الدولي من انكماش 
الاقتصاد اليمني هذا العام بسبب الأزمة 
الماليــــة، والذي من المتوقــــع أن يصل إلى 

نحو 2.2 في المئة.

الخلافات السياسية وتفاقم التوتر يزيدان تشاؤم سكان عدن بشأن إيجاد حلول سريعة للمشكلة
ــــــأس اليمنيين في عدن يومــــــا بعد يوم من قدرة الحكومة الشــــــرعية  يتفاقــــــم ي
المنقســــــمة على نفسها على معالجة مشــــــكلة الانقطاع المزمن للكهرباء، والتي 
استفحلت بشكل كبير في السنوات الأخيرة وعكست تدني مستوى الخدمات، 
وهو ما ينذر ســــــكان المدينة بصيف ملتهب يزيد مــــــن أوجاعه توقف الرواتب 

جراء شح السيولة النقدية وغلاء المعيشة بسبب انهيار الريال.

لا حلول في الأفق

تضاؤل الآمال بقدرة اليمن على إنهاء أزمة الكهرباء 

 عمــان – اعتبــــر محللــــون أن التعافي 
الــــذي ســــجله نشــــاط العقــــارات الأردني 
الشــــهر الماضــــي لا يعكس واقع الســــوق 
الــــذي تأثــــر بعدة أزمــــات في الســــنوات 
الأخيرة وخاصة تداعيات الأزمة الصحية 

على مجمل الأنشطة الاقتصادية بالبلاد.
وأظهر المسح الشهري لدائرة الأراضي 
والمســــاحة في الأردن أن حجم التداول في 
ســــوق العقارات ارتفع خلال مايو الماضي 
بنحو 8 في المئــــة مقارنة مع الفترة ذاتها 
مــــن عــــام 2019، غير أنه انخفــــض بواقع 
اثنين في المئة عن الشــــهر الســــابق ليبلُغ 

306 ملايين دينار (432.3 مليون دولار).
كمــــا زادت القيمــــة التقديرية لمبيعات 
غيــــر الأردنيين خلال مايو بنســــبة بلغت 
12 في المئة مقارنة بنفس الشــــهر من عام 
2019، و27 في المئة مقارنة بالشهر السابق 

له، حيث بلغت حوالي 24.7 مليون دولار.
ولكن عند تتبع حجم التداول في سوق 
العقارات خلال الأشهر الخمسة الأولى من 
2021 يتضح أنها تراجعت بواقع ستة في 
المئــــة أي بحوالي 2.2 مليون دولار مقارنة 
مع نفس الفترة في 2019 حيث بلغ حوالي 

2.1 مليار دولار.
وبــــينّ التقريــــر أن حجم التــــداول في 
ســــوق العقار في المملكة خلال الخمســــة 
أشــــهر الأولى من عــــام 2021، بلــــغ 1.648 
مليار، بانخفاض بلغت نســــبته 6 في المئة 

مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
عن مصــــادر بالدائــــرة قولهــــا إن الدائرة 
اعتمــــدت إجراء مقارنة مؤشــــرات ســــوق 

العقــــارات مــــع نظيرتها مــــن 2019، وذلك 
بســــبب عــــدم اكتمــــال أيام العمل بشــــهر 
والوضــــع الحظــــر  بســــبب   2020 مايــــو 

الوبائي.
وتظهر المؤشــــرات أن خطــــة التحفيز 
الحكومــــة  أطلقتهــــا  التــــي  الاقتصــــادي 
الأردنية ســــاهمت في ارتفاع حركة البيع 
والشراء في سوق العقارات بشكل طفيف، 
غير أنها لم تنجح في إنعاش القطاع على 

النحو الذي تريده في ظل قيود الإغلاق.

ودخلت الحكومة معركة شاقة لتحريك 
القطاع المتعثر من خــــلال إقرار حزمة من 
الحوافز لتشجيع الشركات والمستثمرين، 
يرى الكثير من المختصين أنها غير كافية.
وتكمن أهمية تحفيز السوق العقارية 
في ارتباطها بعدة نشاطات حيوية لاسيما 
مــــواد البنــــاء والصناعــــات الكهربائيــــة 
والإنشائية والأثاث والمطابخ والتمديدات 

الصحية وغيرها.
ولــــدى المطورين العقاريــــين المحليين 
قناعة بــــأن أســــعار الإســــكانات مرتبطة 
بتكاليف التشــــييد والبنــــاء التي هي في 
الأســــاس عالية، بســــبب ارتفاع أســــعار 

الأراضي ومدخلات الإنتاج.

 بيروت – تسعى الحكومة اللبنانية إلى 
منح المواطنين مســــاعدات مالية شــــهريا 
بواسطة بطاقة تموينية ستُوزع عليهم في 
حال وافق البرلمان على ذلك، في وقت بات 
معظم اللبنانيين يرزحون تحت خط الفقر.

وســــيُناقش البرلمان مشروع القانون، 
والــــذي تبلغ قيمــــة مخصصاته نحو 1.23 
مليــــار دولار خــــلال وقــــت لاحق الشــــهر 
الجــــاري ثم يصوت النواب عليه بالموافقة 

أم لا.
ويرجح محللــــون أن يرافق مناقشــــة 
المشــــروع جدل واســــع بين النواب خاصة 
وأن حجــــم التمويل ضخم فــــي بلد يعاني 
مــــن أزمة ماليــــة خانقــــة انعكســــت على 
كل مظاهــــر حيــــاة اللبنانيــــين رغم وعود 
المؤسســــات المالية الدولية والدول المانحة 

بدعم هذه الخطوة.

وتترافــــق هذه المســــاعي مــــع مطالبة 
الرئيــــس ميشــــال عــــون الاثنــــين بإعادة 
هيكلة القــــروض المعطاة من البنك الدولي 
للبنان، والتي لم تستعمل بعد وذلك حسب 

الأولويات الطارئة.
ويبلغ عدد اللبنانيين قرابة 4.2 مليون 
نســــمة داخل البلاد، و1.3 مليون خارجها، 
ولا يتيــــح المشــــروع حصــــول العائــــلات 

المقيمة خارج البلاد على تلك البطاقة.
وقال مصدر مقرب من رئاسة الحكومة 
لوكالــــة الأناضــــول الاثنــــين إن الحكومة 

”أعدت مشــــروعا ينص على دفع مساعدات 
مالية شهريا بالدولار ولمدة سنة كاملة، من 
خلال بطاقة تموينية ســــتُمنح لقرابة 750 

ألف عائلة لبنانية“.
وأضاف المصدر، مفضلا عدم الكشــــف 
عــــن هويته، كونه غير مخــــول بالتصريح 
لوســــائل الإعــــلام، أن ”المعدل الوســــطي 

لقيمة البطاقة يبلغ شهريا 137 دولارا“.
وأوضح أن المبلغ الذي ســــيتم تقديمه 
شهريا، سيكون 53 دولارا كحد أدنى، و185 
دولارا كحد أقصى، وذلك بحســــب الوضع 

الاقتصادي والاجتماعي لكل أسرة.
والشــــهر الماضي، أعلــــن رئيس البلاد 
ميشــــال عــــون أنــــه وقــــع إحالة مشــــروع 
أعدتــــه الحكومــــة إلى  قانــــون ”معجّــــل“ 
مجلس النواب، يرمي إلــــى إقرار البطاقة 

التمويلية، وتأمين الأموال اللازمة لها.
وبحســــب مــــا ينــــص عليه مشــــروع 
القانــــون، ســــيتم تأمين الأمــــوال اللازمة 
للمشــــروع مــــن الموازنــــة العامــــة للدولة، 
والبنــــك الدولــــي ودول مانحــــة أجنبيــــة 

وعربية.
ويأتي إجراء حكومة تصريف الأعمال 
برئاسة حسان دياب كخطوة تسبق عملية 
رفــــع الدعم عن بعض الســــلع الأساســــية 

كالوقود والأدوية وسلع أخرى.
باتريك  الاقتصــــادي  الخبيــــر  ويــــرى 
ماردينــــي أنه فــــي حال لم تؤمــــن الأموال 
اللازمــــة من الدول المانحة، فإن اســــتبدال 
الدعم بالبطاقــــة التموينية لن يوقف هدر 
احتياطي العملات الأجنبية لدى المركزي.

وقــــال إن ”الحكومة لن تســــتطيع رفع 
الدعــــم مــــن دون بديل، لأن ذلك سيُســــبب 
غضبا شعبيا واسعا، ولذلك تم طرح فكرة 

البطاقة التموينية“.

ووفق لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية 
والاقتصاديــــة لغربــــي آســــيا (إســــكوا)، 
ارتفعت نســــبة الفقر في لبنان خلال العام 
الماضــــي لتصــــل إلى حوالــــي 55 في المئة 
من عدد الســــكان، إلا أن التوقعات تشــــير 
إلى أن النســــبة ســــتكون مرتفعة أكثر في

.2021
وتمــــرّ البلاد بأســــوأ أزمة سياســــية 
واقتصاديــــة مع اســــتمرار تعثر تشــــكيل 
حكومة جديدة برئاســــة ســــعد الحريري، 
يتخللهــــا انهيار مالــــي وارتفاع التضخم 

لمستويات تاريخيّة.

وفي أفريــــل الماضي، ربــــط دياب رفع 
الدعم عن الســــلع بتطبيق برنامج البطاقة 
التموينيــــة، محــــذرا من أن توقــــف الدعم 
ســــتكون له تداعيات خطيــــرة على معظم 

شرائح المجتمع اللبناني.
والدعــــم هو تغطية الفارق بين ســــعر 
ليــــرة)  الرســــمي (1515  الــــدولار  صــــرف 
والســــوق الموازيــــة (13 ألف ليــــرة حاليا) 
مــــن قبــــل مصــــرف لبنــــان المركــــزي، من 
أجل اســــتيراد الســــلع الأساســــية، بغية 
الحفــــاظ علــــى ســــعرها منخفضــــا فــــي

الأسواق.

لبنان المنهك ماليا يحاول إنقاذ فقرائه 

ببطاقة تموينية

التعافي الطفيف لنشاط

العقارات في الأردن

لا يعكس واقع السوق

6
في المئة نسبة تراجع التداولات 

خلال أول 5 أشهر من العام مقارنة 

مع الفترة ذاتها في 2019

الإقتصاد اللبناني

الحكومة لن تستطيع 

رفع الدعم من دون 

تقديم بديل للناس

باتريك مارديني

محطة الحسوة لم 

تتم صيانتها إلا مرة 

واحدة منذ 35 عاما

نوفل المجمل

محطات التوليد في عدن

● 5      محطات لا تعمل منها سوى 
                اثنتين لا تكفيان لتغطية طلب   

                 سكان المدينة

● 300 ميغاواط حجم العجز الحاصل
                في إنتاج الكهرباء في المنطقة

● 240 ميغاواط إنتاج المحطة الجديدة 
                  لكنها لا تعمل بسبب نقص المعدات


